
A/CN.9/939/Add.1 الأمــم المتحـدة

  
 

 Distr.: General الجمعية العامة
19 February 2018 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

160318    160318    V.18-00903 (A) 

*1800903*  

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الحادية والخمسون

      ٢٠١٨تموز/يوليه  ١٣ -حزيران/يونيه  ٢٥نيويورك، 
 : تحديثات مقترحة لدليل الأونسيترالالشراكات بين القطاعين العام والخاص

  التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص 
     المنقَّحة) مةقدَّ الم(

  مذكِّرة من الأمانة
    

  المحتويات
 

  
الصفحة

 ٢  ... ................................ ................................ ................................   مقدِّمة -ألف  
 ٣  .................. ................................ ................................   تنظيم الدليل ونطاقه  -١ 
  ٤  .... ................................ ................................  المصطلحات المستخدمة في الدليل  -٢ 

  ٩  ................ ................................   عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسيةمعلومات  -باء  
  ٩  .................... ................................   التحتية البنيةالاستثمار من القطاع الخاص وسياسة   -١  
  ١١  ... ................................ ................................   التحتية البنيةإعادة هيكلة قطاعات   -٢  
  ١٥  ............... ................................   أشكال مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية  -٣  
  ١٧  ........................... ................................   هياكل ومصادر تمويل مشاريع البنية التحتية  -٤  
  ٢١  ............. ................................   مشاريع البنية التحتية تمويلالأطراف الرئيسية المشتركة في   -٥  

  
   



A/CN.9/939/Add.1
 

2/24 V.18-00903 
 

      *عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسيةمة ومعلومات مقدِّ    
   مقدِّمة  -ألف  

ة تطوراً كبيراً على مر الزمن. شـــهدت أدوار القطاعين العام والخاص في تنمية البنية التحتي  -١
الكهربائية والإرســــال  طاقةمثل إضــــاءة الشــــوارع بالغاز وتوزيع ال عموميةخدمات  تاريخ عودوي

لهاتفي والقطارات البخارية وخطوط  ية الترامالبرقي (التلغراف) والاتصـــــــال ا إلى القرن  الكهربائ
التاســـع عشـــر. وتولى القطاع الخاص تمويل العديد من أوائل مشـــاريع الطرق أو القنوات، وحدث 

ية لتمويل الســـــكك تطور ســـــريع في التمويل الدولي للمشـــــاريع، بما في ذلك تقديم ســـــندات دول
  الحديدية أو غير ذلك من المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

ــــرين كان أنَّ  إلاَّ  -٢ ــــاد على النطاق العالمي طيلة الجزء الأكبر من القرن العش الاتجاه الذي س
عام بتطوير  يةينحو نحو اضــــــطلاع القطاع ال ما أُممت  البن ية وغيرها من الخدمات. وكثيراً  التحت

التحتية، أو أُخضعت لعمليات الإدماج والحيازة لتقليل المنافسة. وفي العديد  البنيةيل شركات تشغ
الحصـــول على ترخيص أو  عموميةمن البلدان، اســـتلزم قيام الشـــركات الخاصـــة بتوفير الخدمات ال

امتياز من الحكومة. كما انخفضـت في تلك الفترة درجة انفتاح الاقتصـاد العالمي. ولم تبق قطاعات 
في عدد صـــغير نســـبيًّا من البلدان؛ وكثيراً ما إلاَّ بنية التحتية في أيدي شـــركات خاصـــة تشـــغِّلها ال

كانت هذه الشــركات تعمل في ظل منافســة ضــئيلة أو دون منافســة على الإطلاق. وفي كثير من 
  ر.البلدان، أصبحت هيمنة القطاع العام في مجال توفير خدمات البنية التحتية مكرَّسة في الدستو

وقد بدأ الاتجاه العكســي نحو مشــاركة القطاع الخاص والمنافســة في قطاعات البنية التحتية   -٣
. ومن بين العوامل التي حفَّزت هذا التطور ما تم التوصــل إليه من القرن العشــرين في أوائل ثمانينات

لتي تحدُّ من قدرة ابتكارات تكنولوجية مهمة، وارتفاع مســتوى المديونية، وقيود الميزانية الصــارمة ا
ــواق رأس المال  البنيةالقطاع العام على تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال  التحتية، والتوســع في أس

الدولية والمحلية وما ترتب على ذلك من تحســـن فرص الوصـــول إلى التمويل الخاص، وازدياد عدد 
صعيد الدولي التجارب الناجحة  شاركة القطاع الخمجال في على ال سه اص م شاريع في وتناف  البنيةم

التحتية. واعتمدت بلدان كثيرة قوانين جديدة لا تقتصر على تنظيم مثل تلك المعاملات وإنما تعدِّل 
  أيضاً بنية السوق وسياسات المنافسة فيما يتعلق بالقطاعات التي تحدث فيها.

الاستثمار الخاص هو المساعدة في وضع أو تكييف إطار قانوني لجذب  الدليلوالغرض من   -٤
التحتية والخدمات العمومية من خلال الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص. والمشـــورة  البنيةفي 

__________ 
من منظور تشريعي. وللاطلاع على معلومات  الدليلعامة عن مسائل درسها  أساسيةيعرض القسم باء معلومات   *  

معمَّقة بشأن السياسات والجوانب الفنية، يوصى القارئ بوجه خاص بالرجوع إلى منشورات أصدرتها منظمات 
 Guidelines for Infrastructure Development through Build-Operate-Transferدولية أخرى، من بينها 

(BOT) Projectsالمبيع:  نظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (منشورات اليونيدو، رقم، الذي أعدته م
UNIDO.95.6.Eو ،(Public-Private Partnerships Reference Guide الإصدار الثالث، الذي أعده البنك ،

 Recommendations of the )، و٢٠١٧الدولي وشركاؤه (البنك الدولي للإنشاء والتعمير/البنك الدولي، 

Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships منظمة التعاون والتنمية ،
 .٢٠١٢في الميدان الاقتصادي، أيار/مايو 
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تستهدف تحقيق التوازن بين تيسير إقامة تلك الشراكات وحماية المصلحة العامة.  الدليلالمقدمة في 
ظم القانونية، رغم كثرة شــــواغل أســــاســــية للمصــــلحة العامة تعترف بها معظم الن الدليلويناقش 

  الاختلافات من حيث السياسات والمعالجة التشريعية.
ضيعومن الم  -٥ صلحةذات الأهمية  وا سبيل المثال، الاستمرارية في  فيما يتعلق بالم العامة، على 

توفير الخدمات العمومية، واستدامة المشاريع ومعقولية تكلفتها على المدى الطويل، ومعايير الحماية 
ئية والصــحة والأمان والجودة، والإنصــاف في الأســعار التي يُطلب إلى الجمهور تحمُّلها، ومعاملة البي

 البنيةالزبائن أو المســــتعملين دون تمييز، والكشــــف الكامل عن المعلومات المتعلقة بتشــــغيل مرافق 
ة تزايد الطلب التحتية، والمرونة لمواجهة الظروف المتغيرة، بما في ذلك توســـــيع نطاق الخدمات لتلبي

ومراقبة تنفيذ المشــاريع.  والمراجعة الدورية للشــروط والأحكام التعاقدية، ومســاءلة صــنّاع القرار،
ـــتقرار البيئة القانونية  أما ـــية للقطاع الخاص فهي تتضـــمن عادةً قضـــايا مثل اس ـــاس ـــواغل الأس الش

إمكانية التنبؤ وضــمان الحياد والاقتصــادية في البلد المضــيف، وشــفافية القوانين واللوائح التنظيمية و
في مجال تطبيقها، وإمكانية إنفاذ حقوق الملكية وتوافر التأكيدات بشــــــأن احترام الملكية الخاصــــــة 

تعويض، وحرية الأطراف في  إذا دُفعإلاَّ والعامة لأســــباب تتعلق بالمصــــلحة إلاَّ وعدم المســــاس بها 
الاتفاق على حقوق تجارية تكفل الحصــول من رأس المال المســتثمَر على عائد معقول يتناســب مع 

قدم  ها مســــــتثمرو القطاع الخاص. ولا ي يلالمخاطر التي يتحمل لدل مجموعة وحيدة من الحلول  ا
النهوج المتاحة واختيار  النموذجية لمعالجة هذه الشـــواغل، ولكنه يســـاعد القارئ على تقييم مختلف

  أنسبها في السياق الوطني أو المحلي.
    

   تنظيم الدليل ونطاقه  -١  
شي تقدم تحليلاً للمسائل المالية  الدليليتألف   -٦ شكل حوا شريعية في  من مشورة وتوصيات ت

وتُتْبَعُ القانونية والســياســاتية الرئيســية وغيرها من المســائل المطروحة في إطار الموضــوع. والتنظيمية و
الحواشي، حسب الاقتضاء، بأحكام تشريعية نموذجية تبين الكيفية التي يمكن بها للمشرِّع أن يترجم 

بأن يقرأ  الدليلإلى صـــيغة تشـــريعية. ويُنصـــح مســـتعمل  الدليلالمشـــورة والتوصـــيات الواردة في 
  زِّز من فهمه.تع أساسيةالأحكام التشريعية النموذجية مقرونة بالحواشي التي تقدم معلومات 

وتتناول الأحكام النموذجية مسائل ينبغي معالجتها في القوانين المعنية تحديداً بالشراكات بين   -٧
كما يناقَش في  -القطاعين العام والخاص. وهي لا تتناول مجالات القانون الأخرى التي لها بدورها 

الناجح لتلك الشــراكات يتطلب  التنفيذأنَّ تأثير على تلك الشــراكات. ويضــاف إلى ذلك  - الدليل
عادةً تدابير شتى عدا عن إرساء إطار قانوني مناسب، وذلك مثل البنى والممارسات الإدارية السليمة، 
والقدرات التنظيمية، والخبرة الفنية، والموارد البشــرية والمالية المناســبة، والاســتقرار الاقتصــادي. ورغم 

  واشي، فإنها لم تعالَج في الأحكام النموذجية.قد ذُكر في الح واضيعبعض هذه المأنَّ 
كمرجع تســتعين به الســلطات الوطنية والهيئات التشــريعية  الدليلوالمقصــود هو اســتعمال   -٨

عند إعداد قوانين جديدة أو إعادة النظر في مدى ملاءمة القوانين القائمة. ولهذه الغاية، يســــــاعد 
ــــــتبانة مجالات من القانون أوثق  الدليل ارتباطاً بالشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص، في اس

ويناقش مضــــــمون القوانين التي من شــــــأنها أن تيســــــر اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية 



A/CN.9/939/Add.1
 

4/24 V.18-00903 
 

، على ســبيل المثال، تعزيز وحماية باختصــار إلى مجالات قانونية أخرى منها الدليلالخاصــة. ويشــير 
لضمانية، وقواعد وإجراءات الاحتياز القسري للممتلكات الاستثمارات، وقانون الملكية، والمصالح ا

قانون  ية وال بالعقود الحكوم قة  عد المتعل عام، والقوا قانون العقود ال لخاصـــــــة، و قانون  الإداريا و
سابع، "المجالات القانونية الأخرى  الضرائب وقوانين حماية البيئة وحماية المستهلك (انظر الفصل ال

كن اشـــتراعها تحديداً فيما يتعلق بالشـــراكات بين القطاعين العام ، يم…)، الفقرات "ذات الصـــلة
ي فيما يتعلق بتلك الشــــراكات. والخاص أو ينبغي مراعاتها لدى إرســــاء إطار تشــــريعي أو تنظيم

شراكات. غير  الدليليُقصد من  ولا صوغ الاتفاقات المتعلقة بتنفيذ تلك ال شأن  أن يقدم مشورة ب
ســــــائل التعاقدية (كما في الفصــــــل الرابع مثلاً، "تنفيذ الشــــــراكات بين يناقش بعض الم الدليلأنَّ 

شراكات بين القطاعين العام والخاص"، والفصل  القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود ال
بقدر ما …) الخامس، "مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، الفقرات 

  تي قد يفيد التطرق إليها في التشريعات.تتعلق بالأمور ال
ترتيبات الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، لا ســيما مجموعة واســعة من  الدليلويشــمل   -٩

جديد وبنائه وصــيانته وتشــغيله  تلك التي تشــمل التزاماً على الشــريك الخاص بتصــميم مرفق أو نظام
وتوســيعه وصــيانته وتشــغيله. وقد يتولى الشــريك الخاص إعادة تأهيل مرفق أو نظام قائم وتحديثه   أو

تشــغيل هذه المرافق أو النظم لتوفير الخدمات أو الســلع للجمهور، أو قد تكون مفتوحة لاســتخدامها 
سيطرة الشريك الخاص، أو قد تستخدمها الحكومة أيضاً لتلبية احتياجاتها  من جانب الجمهور تحت 

الشــــراكات بين القطاعين العام  الدليل. ويشــــمل عموميةت الالخاصــــة أو لدعم توفير إحدى الخدما
من الجمهور أو من سلطة  والخاص التي يسترد فيها القطاع الخاص استثماره من خلال اقتضاء الثمن

كليهما) مقابل الانتفاع بمرفق أو نظام البنية التحتية أو لقاء ما ينتجه من خدمات أو   (أو عمومية
القطاعين العام والخاص التي تســـدد فيها الســـلطة المتعاقدة أو وكالة  ســـلع، وكذلك الشـــراكات بين

حكومية أخرى وحدها ثمن المرافق أو السلع أو الخدمات المقدمة بموجب عقد الشراكة بين القطاعين 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص تُدرَج أحياناً في عداد صفقات أخرى أنَّ العام والخاص. ومع 
يتناول صــفقات "الخصــخصــة" التي  لا الدليل صــة" مهام أو ممتلكات حكومية، فإنَّمن أجل "خصــخ

 الدليل التحتية والمرافق والخدمات العمومية وتشــغيلها. وعلاوة على ذلك، فإنَّ البنيةترتبط بتطوير   لا
غاز لا يتطرق إلى مشـــاريع اســـتغلال الموارد الطبيعية، مثل مشـــاريع اســـتغلال المناجم أو النفط أو ال

  في البلد المضيف. عموميةبموجب نوع من "الامتياز" أو "الرخصة" أو "الإذن" تصدره السلطات ال
    

   المصطلحات المستخدمة في الدليل  -٢  
ا بالنســـبة . أمَّالدليلة كثيرة الورود في معيَّنتعابير  اتتوضـــح الفقرات التالية معاني واســـتخدام  -١٠

للمصـــطلحات غير الواردة أدناه، كالمصـــطلحات الفنية المســـتخدمة في الكتابات المتعلقة بالإدارة المالية 
وإدارة الأعمال، فيُنصـــح القارئ بالرجوع إلى مصـــادر أخرى للمعلومات عن هذا الموضـــوع، ويُذكر 

 Guidelines for Infrastructure Development through Build-Operate-Transfer (BOT) Projectsمنها 
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 اأعدته تيالنقل الملكية)، -التشـــــغيل-البنية التحتية عن طريق مشـــــاريع البناءطوير المبادئ التوجيهية لت(
  )١(منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

    
   التحتية العمومية" و"الخدمات العمومية" البنية"  (أ)  

إلى المرافق المادية التي توفر أو  الدليلالتحتية العمومية" كما تُستخدم في  البنيةتشير عبارة "  -١١
تضم خدمات أساسية للجمهور بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويمكن العثور في مختلف القطاعات 

التحتية التي تندرج في إطار هذا المعنى. وهي تشــــــمل أنواعاً مختلفة من المرافق أو  للبنيةعلى أمثلة 
(قطاع الكهرباء)، ونظم  طاقةالكهربائية وشبكات توزيع ال طاقةدات أو النظم: محطات توليد الالمع

الاتصــــالات الهاتفية المحلية والخارجية وشــــبكات إرســــال البيانات (قطاع الاتصــــالات الســــلكية 
ياه)، واللاسلكية)، ومحطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف ومرافق توزيع المياه (قطاع الم

ية  لماد حاح)، والتجهيزات والنظم ا طاع التصــــــ ها (ق يات وتصــــــريف فا عدات جمع الن ومرافق وم
المســــــتخدمة للنقل العمومي، ومنها الســــــكك الحديدية داخل المدن وفيما بين المدن، وقطارات 

، وخطوط الحافلات، والطرق والجســــــور والأنفاق والموانئ، والخطوط الجوية والمطارات الأنفاق
ســــواء أكانت مفتوحة أو  -التحتية" أيضــــاً المرافق أو النظم  البنيةالنقل). ويشــــمل تعبير "(قطاع 

الأخرى لتنفيذ  عموميةالتي تحتاجها الحكومة أو السلطات ال -متاحاً الوصول إليها للجمهور أم لا 
المدارس أو مرافق ، مثل عموميةمهامها (المحاكم والمباني الإدارية) أو المرافق التي تضـــــم الخدمات ال

  الرعاية الصحية أو المؤسسات الإصلاحية.
والخط الفاصـــــل بين البنية التحتية المملوكة للقطاع العام وتلك المملوكة للقطاع الخاص أمر   -١٢

يجب أن يحدده كل بلد في إطار سياسته العامة. ففي بعض البلدان، على سبيل المثال، تمتلك الحكومة 
لدان أخرى  المطارات، في حين أنها ها تخضــــــع للفي ب وائح التنظيمية أو ملك للقطاع الخاص ولكن

المســــتشــــفيات وغيرها من المرافق الطبية، أنَّ لشــــروط اتفاق أُبرم مع ســــلطة عمومية مختصــــة. كما 
والسـجون والإصـلاحيات يجوز أن تكون في أيدي القطاع العام أو القطاع الخاص، تبعاً للأفضـليات 

عني. وكثيراً، وإن لم يكن دائماً، ما تتولى كيانات من القطاع الخاص تشــــــغيل الســــــائدة في البلد الم
الكهربائية والاتصــالات الســلكية واللاســلكية، وإن ظل التوزيع في أيدي القطاع العام.  طاقةمرافق ال

  رأياً بصدد الحد الذي ينبغي أن يُرسم عنده الخط الفاصل في هذا البلد أو ذاك. الدليلولا يورد 
التحتية العمومية" و"الخدمات العمومية" راسخان في التقاليد القانونية لدى  البنيةومفهوما "  -١٣

بعض البلدان، إذ يخضــعان أحياناً لمجموعة من القوانين، يشــار إليها عادةً بعبارة "القانون الإداري" 
صلة"، الفقرات  سابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات ال الخدمات أنَّ  غير…). (انظر الفصل ال

العمومية في بعض البلدان الأخرى، وإن كانت خاضـــعة للوائح تنظيمية خاصـــة، لا تُعتبر مختلفة في 
صــميمها عن أنواع أخرى من الأعمال التجارية. ولا ينبغي لعبارتيْ "الخدمات العمومية" و"مقدمو 

عنى التقني الذي قد يُنســــــب أن تُفهما بالم ،الدليلفي هذا  ، بمعناهما المســــــتخدمالخدمات العمومية"
  .معيَّننظام قانوني أيِّ إليهما في 
__________ 

بشأن التشييد  مبادئ اليونيدو التوجيهية، يشار إليه فيما يلي باسم UNIDO.95.6.Eمنشور لليونيدو، رقم المبيع   )١(  
  .لملكيةوالتشغيل ونقل ا
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   الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعابير ذات الصلة  (ب)  

يُســـتخدم تعبير "الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص" في الممارســـة العملية للإشـــارة إلى   -١٤
من خلالها القطاعان العام التي يتعاون طائفة واســـعة من الترتيبات التعاقدية أو المشـــاريع المشـــتركة 

 والخاص لبلوغ هدف مشـــــترك، وليس هناك تعريف قانوني معترف به دوليًّا يشـــــمل جميع البدائل
للإشـــارة تحديداً إلى  الدليلالممكنة. ويُســـتخدم تعبير "الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص" في 

الترتيبات الطويلة الأجل بين الســـلطات العمومية والكيانات الخاصـــة بما يســـهم في التمويل الخاص 
  أعلاه.… التحتية العمومية بالمعنى الواسع المشار إليه في الفقرة  للبنية
 تُعَدُّ الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص فئة جديدة من فئات العقود الحكومية. ولا  -١٥

وفي الواقع، يمكن لتلك الشــــراكات أن تســــتخدم العديد من الهياكل التعاقدية المعروفة جيداً (مثل 
-معقود الإيجار والامتيازات وعقود الخدمات وعقود الإنجاز الكلي (تسليم المفتاح) وعقود التصمي

التشغيل). ويمكن تقسيم ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يشملها -التمويل-البناء
يشـــمل، أولاً، الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص  الدليلأنَّ إلى فئتين عريضـــتين. ذلك  الدليل

قتضى ترخيص أو التحتية وتقاضي ثمن من الجمهور بم البنيةالتي يتولى فيها الشريك الخاص تشغيل 
صـــــادر عن الحكومة (يُعرف أيضـــــاً باســـــم "الشـــــراكة الامتيازية بين …) امتياز" (انظر الفقرة "

الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص التي  الدليلالقطاعين العام والخاص"). وثانياً، يشــــــمل 
 هذه الأعمال اوحتحتية أو مرفق (تتر ببنيةيضــطلع فيها الشــريك الخاص ببعض الأعمال فيما يتعلق 

مساهمة منه) أو نظام خدمات أيِّ بين التصميم والتشييد والتجديد والتوسيع والصيانة أو الإدارة، و
)، ولكنه لا يقدم زبائن(خدمات الاســتعلامات أو الاتصــالات الســلكية واللاســلكية أو خدمات ال

أو وكالة حكومية أخرى خدمة للجمهور حيث يتلقى مدفوعاته مباشــرة من الســلطة المتعاقدة  أيَّ
  ("الشراكة غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص").

وتشبه هذه الحالة الأخيرة ما يُعرف في بعض النظم القانونية باسم "الشراكة من أجل البنية   -١٦
شتراء العمل أو الخدمات مقابل الدفع طوال  شراكة"، وهو ترتيب مبتكر يتيح ا التحتية" أو "عقد ال

. وبموجب هذه الترتيبات، يتولى الشريك الخاص عموميةالعقد، دون تخصيص مسبق للأموال ال مدة
ـــلطة المتعاقدة أو الجهة التي  ـــييد مرفق البنية التحتية ومن ثم نقله بعد الإنجاز إلى الس عادةً تمويل وتش

مها تفوضــــها. وكثيراً ما يُســــتخدم هذا الترتيب من أجل تشــــييد مرفق يضــــم خدمة عمومية تقد
الشـــريك الخاص يظل مســـؤولاً عن تشـــغيل المرفق أنَّ الســـلطة المتعاقدة بصـــفة مباشـــرة، في حين 

وصـــيانته على مدى كامل فترة ترتيب الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص. وبصـــرف النظر عن 
التي تعقد شـــــراكة بين القطاعين العام  عموميةعموماً إلى الســـــلطة ال الدليلنوع الترتيب، يشـــــير 

"، وإلى الكيان الخاص الذي ينفِّذ مشـــروع الشـــراكة بين القطاعين الســـلطة المتعاقدةوالخاص بأنها "
شــار إلى الاتفاق المبرم بين الســلطة المتعاقدة والشــريك وي". الشــريك الخاصالعام والخاص باســم "

قطاعين العام والخاص وأحكامه وشــــروطه في الخاص، الذي يحدد نطاق مشــــروع الشــــراكة بين ال
  ".عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصباسم " الدليل
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أحياناً، حيث يقتضــي الســياق، عبارة "شــركة المشــروع" للإشــارة على  الدليلويســتخدم   -١٧
من مشـاريع الشـراكة بين  معيَّنوجه التحديد إلى كيان قانوني مسـتقل يُنشـأ لغرض تنفيذ مشـروع 

  القطاعين العام والخاص.
    

   "الامتياز" والتعابير ذات الصلة  (ج)  
" خدمة عموميةفي بلدان كثيرة، عادةً ما يتطلب قيام كيان عدا الســــلطة العمومية بتوفير "  -١٨

ـــــتخدم تعابير مختلفة لتعريف هذه الأذون  الحصـــــول على إذن من الهيئة الحكومية المختصـــــة. وتُس
وفي بعض النظم القانونية، قد تُســـتخدم تعابير شـــتى للإشـــارة إلى أنواع بموجب القوانين الوطنية؛ 

مختلفة من الأذون. وتشمل العبارات الشائع استخدامها "الامتياز" أو "حق الامتياز" أو "الرخصة" 
ــــــيما النظم المنتمية إلى تقاليد القانون  أو "الإجارة" ("الإكراء"). وفي بعض النظم القانونية، ولا س

صنَّف بعض أنواع مشاريع  المدني، شغال عمومية"  البنيةتُ ضمن فئات محددة (مثل "امتياز أ التحتية 
ستخدم  سياق، كلمة "الامتياز" للإشارة الدليلأو "امتياز خدمات عمومية"). وي ستلزم ال ، حيث ي

 معيَّن نظام قانونيأيِّ عموماً إلى هذا الإذن، ولكن ليس بالمعنى التقني الذي قد يقترن بها في إطار 
  قانون محلي.أيِّ أو 
ــارة على وجه الدليلويســتخدم   -١٩ ــتلزم الســياق، عبارة "صــاحب الامتياز" للإش ، عندما يس

التحديد إلى الكيان الذي ينفِّذ أحد مشـاريع البنية التحتية بموجب امتياز تصـدره سـلطة عمومية في 
تعابير أخرى قد تكون مســتخدمة في بعض النظم القانونية  الدليلالبلد المضــيف. ولا تُســتخدم في 

للإشـــــارة إلى بعض أشـــــكال اتفاقات الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنها مثلاً "اتفاق 
  الامتياز" أو "عقد الامتياز".

    
   الإشارات إلى السلطات الوطنية  (د)  

تلف الســـلطات العمومية ، مخالدليلتشـــمل كلمة "الحكومة"، حســـبما هي مســـتخدمة في   -٢٠
للبلد المضــــيف التي يُعهد إليها بمهام تنفيذية أو بمهام تقرير الســــياســــات على الصــــعيد الوطني أو 
الإقليمي أو المحلي. وتُســتخدم عبارة "الســلطات العمومية" للإشــارة خاصــةً إلى الكيانات المنتمية 

تعبير "المرجع التشــــريعي" و"المشــــرِّع" إلى الســــلطة التنفيذية للحكومة أو المرتبطة بها. ويُســــتخدم 
  للإشارة على وجه التحديد إلى الأجهزة التي تمارس مهام تشريعية في البلد المضيف.

للإشـــارة إلى الســـلطة العمومية  الدليلوتُســـتخدم عبارة "الســـلطة المتعاقدة" بوجه عام في   -٢١
المشروع نيابةً يُرسى عقد بالبلد المضيف التي تقع على عاتقها المسؤولية الشاملة عن المشروع والتي 

  أدناه).… الفقرات عنها. ويجوز أن تكون هذه السلطة وطنية أو إقليمية أو محلية (انظر 
ستخدم عبارة "هيئة الرقابة التنظيمية" في   -٢٢ سلطة العمومية التي تُناط  لالدليوتُ للإشارة إلى ال

بها صلاحيات إصدار وتطبيق قواعد ولوائح تنظيمية تحكم تطوير المشروع وتشغيله. ويجوز إنشاء 
من  معيَّنهيئة الرقابة التنظيمية بموجب قانون تشــريعي ليكون الغرض المحدد منها هو تنظيم قطاع 

  قطاعات البنية التحتية العمومية.
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   "البناء فالتشغيل فنقل الملكية" والتعابير ذات الصلة  )(ه  
م أحياناً مختلف أنواع المشـــاريع المشـــار إليها في هذا   -٢٣ بوصـــفها شـــراكات بين  الدليلتُقســـَّ

القطاعين العام والخاص إلى فئات عدة تبعاً لنوع مشــــــاركة القطاع الخاص أو ملكية البنية التحتية 
على النحو المبين أدناه (انظر أيضــاً المناقشــة بشــأن أنماط مشــاركة  ذات الصــلة، على ســبيل المثال،

  …):القطاع الخاص في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الفقرات 
. يوصــف المشــروع بأنه من مشــاريع البناء )BOT"البناء فالتشــغيل فنقل الملكية" (  (أ)  

ا لتمويل وتشــييد مرفق أو نظام  فالتشــغيل فنقل الملكية عندما تختار الســلطة المتعاقدة شــريكاً خاصــًّ
ساس تجاري لفترة  شغيله على أ صيانته و/أو ت ة، معيَّنللبنية التحتية، وتعطي هذا الكيان الخاص حق 

  السلطة المتعاقدة؛تنتقل ملكية المرفق بعد انقضائها إلى 
. يوصــف مشــروع بأنه من مشــاريع البناء )BTO"البناء فنقل الملكية فالتشــغيل" (  (ب)  

ا لتخطيط مرفق أو نظام للبنية  فنقل الملكية فالتشــــغيل عندما تختار ســــلطة متعاقدة شــــريكاً خاصــــًّ
ل إكماله، مع التحتية وتمويله وتصــميمه وتشــييده بحيث يصــبح ملكاً للســلطة المتعاقدة مباشــرة حا

  ة؛معيَّنة المرفق وتشغيله لفترة احتفاظ الشريك الخاص بحق صيان
‐التشغيل‐الإجارة‐"البناءأو  )BROT"البناء فالاستئجار فالتشغيل فنقل الملكية" (  (ج)  

) أو البناء BOTالبناء فالتشغيل فنقل الملكية (. هاتان صيغتان أخريان لمشاريع )BLOTنقل الملكية" (
) حيث يقوم الشـــــريك الخاص، إضـــــافةً إلى الالتزامات وغيرها من BTOلكية فالتشـــــغيل (فنقل الم

)، بتأجير الموجودات المادية التي BOTالشـــروط المعتادة في مشـــاريع البناء فالتشـــغيل فنقل الملكية (
  يَشغلها المرفق إلى السلطة المتعاقدة لمدة الاتفاق ويتعهد بصيانة المرفق وتشغيله؛

. هذه مشــــــاريع يُكلَّف فيها )BOOTاء فالامتلاك فالتشــــــغيل فنقل الملكية" ("البن  (د)  
الشـــــريك الخاص بتخطيط مرفق من مرافق البنية التحتية وتمويله وتصـــــميمه وتشـــــييده وتشـــــغيله 
وصــيانته، مقابل الحق في تحصــيل رســوم ومصــاريف أخرى من مســتعمليه. وبموجب هذا الترتيب، 

  عاقدة؛وجوداته إلى أن تنتقل ملكيته إلى السلطة المتيملك الكيان الخاص المرفق وم
. تشـــير هذه العبارة إلى المشـــاريع التي يملك )BOO"البناء فالامتلاك فالتشـــغيل" (  )(ه  

  فيها الشريك الخاص المرفق على أساس دائم ولا يكون ملتزماً بنقل ملكيته إلى السلطة المتعاقدة.
ــــتخدمة لتالعبارات وإلى جانب   -٢٤ ــــتخدم عيَّنالمركيز الاهتمام على نظام الملكية المس ، قد تُس

من التزامات الشـــــريك الخاص. ففي بعض المشـــــاريع،  أكثر أو التزام علىللتأكيد أخرى عبارات 
تســــلَّم مرافق البنية التحتية الموجودة إلى كيانات من القطاع الخاص لكي تتولى تحديثها أو تجديدها 

ــيملك معيَّنوتشــغيلها وصــيانتها على أســاس دائم أو لفترة  ة. وتبعاً لما إذا كان الشــريك الخاص س
ســـمى هذه الترتيبات إما ترتيبات "التجديد فالتشـــغيل فنقل الملكية" مرفق البنية التحتية هذا، فقد تُ

)ROT) "فالتشــــــغيل فنقل الملكية بات "التحديث  بات MOT) أو ترتي لة الأولى، أو ترتي لحا ) في ا
) في MOOالتشـــــغيل" (-الامتلاك-) أو ترتيبات "التحديثROO"التجديد فالامتلاك فالتشـــــغيل" (

ستخدم تع شغيل" (الحالة الثانية. ويُ صميم فالبناء فالتمويل فالت شديد على DBFOبير "الت ) أحياناً للت
      المسؤولية الإضافية التي تقع على عاتق الشريك الخاص لتصميم المرفق وتمويل تشييده.
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   عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسيةمعلومات   -باء  
تحتية جديدة من خلال الاستثمار الخاص، تمثل الشراكات  بنيةفي معظم البلدان التي أنشأت   -٢٥

التحتية. وتشــمل العناصــر  البنيةبين القطاعين العام والخاص أداة مهمة لتلبية الاحتياجات الوطنية من 
شود لكل من قطاعات البنية التحتية، والطريقة التي  سة المن سياسات الوطنية مستوى المناف الجوهرية لل

ـــكل بها القطاع ـــواق البنية التحتية والخدمات يتش ـــن أداء أس ـــتخدم لضـــمان حس ، والآليات التي تُس
التحتية  البنيةالعمومية لوظائفها. والســــياســــات الوطنية الرامية إلى تعزيز اســــتثمار القطاع الخاص في 

كثيراً ما يصحبها تدابير تستهدف إيجاد منافسة بين مقدمي الخدمات العمومية أو منع سوء استغلال 
  روف الاحتكارية حيث تتعذر المنافسة.الظ
التحتية  البنيةولدى استحداث برامج لترويج استثمارات القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل   -٢٦

والخدمات العمومية، وجد عدد من البلدان أن من المفيد اســـــتعراض الافتراضـــــات التي أُنشـــــئت 
ف التاريخية والأحوال الســــياســــية التي بالاســــتناد إليها احتكارات القطاع العام، بما في ذلك الظرو

  أدت إلى نشوئها، وذلك بهدف ما يلي:
  استبانة الأنشطة التي لا تزال تحتفظ بخصائص الاحتكار الطبيعي؛  (أ)  
ة من قطاعات معيَّنتقييم جدوى ومدى اســتصــواب إدخال المنافســة في قطاعات   (ب)  

  البنية التحتية.
    

   التحتية البنيةالاستثمار من القطاع الخاص وسياسة   -١  
تتوقف التدابير التي قد تكون مطلوبة لتنفيذ الســـياســـات الحكومية الرامية إلى ترويج التنافس   -٢٧

سية التي  سائد. وتشمل العناصر الرئي سوقي ال ساً على الهيكل ال سا في مختلف قطاعات البنية التحتية أ
الحواجز التي تحول دون دخول المنافســـين، ســـواء أكانت اقتصـــادية أو  معيَّنيتميز بها هيكل ســـوقي 

قانونية أو تقنية أو غير ذلك، ودرجة التكامل الرأســــــي أو الأفقي، وعدد الشــــــركات التي تعمل في 
  السوق، وكذلك مدى توافر المنتجات أو الخدمات البديلة.

    
   سياسات التنافس والاحتكارات  (أ)  

سوى متعهد توريد  يشير مصطلح  -٢٨ "الاحتكار" بمعناه الدقيق إلى السوق التي لا يوجد فيها 
الاحتكار الخالص والتنافس التام إنما هما طرفان لســـــلســـــلة متصـــــلة. ويتميز معظم أنَّ واحد. غير 

أســواق الســلع أو الخدمات بدرجة من درجات التنافس تقع بين هذين الحدين الأقصــيين. وعموماً 
كارات بحكم يمكن تصــــــنيف الاح ية، واحت قانون كارات  ية، واحت كارات طبيع نها احت بأ كارات  ت

  الواقع؛ ويمكن أن يستوجب كل صنف من هذه الأصناف نهجاً متبايناً من نُهج السياسات:
. هي الأنشـــطة الاقتصـــادية التي تتيح لمتعهد توريد واحد أن الاحتكارات الطبيعية  (أ)  

 الحال هي وهذهر الذي يســتطيع عرضــه مورِّدان أو أكثر. يورِّد للســوق كلها بســعر أقل من الســع
في الأنشــطة الاقتصــادية التي تتطلب اســتثمارات كبيرة وتكاليف ثابتة عالية، ولكن تتناقص  المعتادة

فيها تكاليف إنتاج الوحدة الإضــــافية من الخدمات (مثلاً إنتاج متر مكعب إضــــافي من الماء) تلبية 
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ــــــتثمارية لازدياد في الطلب. وتميل ا لاحتكارات الطبيعية إلى أن تتميز بأنها تقتضــــــي متطلبات اس
شركة جديدة تفتقر إلى وفورات على نفس أيِّ ضخمة محددة مقدماً بحيث تجعل من الصعب على 

  المستوى من الضخامة أن تدخل السوق وتنافس متعهد التوريد الحالي؛
. تنشـــــأ الاحتكارات القانونية بموجب القانون، وقد تشـــــمل الاحتكارات القانونية  (ب)  

قطاعات أو أنشــــــطة تندرج أو لا تندرج في عداد الاحتكارات الطبيعية. وفي الفئة الأخيرة، توجد 
المنافسة محظورة. وكانت التطورات التي جعلت بلداناً كثيرة تنشئ أنَّ الاحتكارات لسبب وحيد هو 
ــتند  الاحتياجات الوطنية إلى البنية التحتية أنَّ في كثير من الأحيان إلى اعتبار الاحتكارات القانونية تس

  لا يمكن تلبيتها تلبية كافية، من حيث النوعية ومن حيث الكمية، بترك البنية التحتية للسوق الحرة؛
. قد لا تكون هذه الاحتكارات ناتجة بالضــــــرورة عن الاحتكارات بحكم الواقع  (ج)  

ن أحكام قانونية، بل ربما تكون ناتجة عن مجرد انعدام المنافســة المترتب، مثلاً، أســس اقتصــادية أو ع
ــــواها من المورِّدين على على  الطابع المتكامل لشــــركة البنية التحتية، وقدرة تلك الشــــركة دون س

  السيطرة على المرافق الجوهرية.
الاحتكارات تســوَّغ أحياناً على أســاس أســباب قانونية أو ســياســية أو اجتماعية، أنَّ ومع   -٢٩

فإنها قد تؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية. فعادةً ما يكون مقدم الخدمات الذي يعمل في ظل ظروف 
احتكارية قادراً على تحديد أســعار أعلى مما يُتقاضــى في ظل المنافســة. وينطوي فائض الربح الناتج 

الاحتكارات تؤدي أنَّ المنافســـة على نقل الثروة من المســـتهلكين إلى المنتجين. كما تبيَّن  عن نقص
ـــعار الناتج عن انخفاض  ـــارة صـــافية في جانب الرفاه نتيجة لتضـــخم الأس إلى تكبُّد الاقتصـــاد خس
مصـــــطنع في الإنتاج، وانخفاض في معدل الابتكار، وعدم كفاية الجهود الرامية إلى خفض تكاليف 

نتاج. وعلاوة على ذلك، وخاصــــــةً في حالة قطاعات البنية التحتية، قد تكون هناك آثار ثانوية الإ
ــــــواق أخرى (فمثلاً، تبيَّن  ــــــلكية أنَّ على أس لنقص التنافس والكفاءة في قطاع الاتصــــــالات الس

  كلفة بالنسبة للاقتصاد في مجمله.)واللاسلكية انعكاسات سلبية نتيجة لزيادات في الت
سلبية للاحتكارات وغيرها من الحواجز التنظيمية أمام وعل  -٣٠ ى الرغم من الآثار الاقتصادية ال

المنافسـة، فقد جرى الإبقاء عليها أحياناً مع عدم وجود ظروف الاحتكار الطبيعي. ومن الأسـباب 
ــذكر للإبقــاء على الاحتكــارات أنهــا يمكن أن تُســــــتخــدم في تحقيق أهــداف  ــالتي تُ ة تتعلق معيَّن

ة من المستهلكين بأسعار معيَّنة أو إلى فئات معيَّنياسات، مثل ضمان تقديم الخدمات في مناطق بالس
 تغطي فيها الأســـعارُ منخفضـــة أو حتى بأســـعار أقل من التكلفة. ومن أمثلة الخدمات التي يمكن ألاَّ

والنقل بأســعار الهاتف الخاصــة بالاســتغاثة، وخدمات المياه أو الطاقة الكهربائية،  خطوطُ التكاليفَ
ة من الركاب (مثل تلاميذ المدارس أو المواطنين المســـــنين)، وكذلك معيَّنمخفضـــــة بالنســـــبة لفئات 

الخدمات الأخرى المقدمة إلى المســــتعملين من ذوي الدخل المنخفض أو الريفيين. ويســــتطيع مقدم 
لي" داخلي يتأتى الخدمات الاحتكاري أن يموِّل تقديم هذه الخدمات من خلال إعانات "دعم تباد

  من الخدمات الرابحة الأخرى التي تقدَّم في مناطق أخرى أو إلى فئات أخرى من المستهلكين.
وثمة ســــــبب آخر يُذكر أحياناً للإبقاء على الاحتكارات القانونية مع عدم وجود ظروف   -٣١

متعهدو  الاحتكار الطبيعي هو جعل القطاع أكثر جاذبية لمســــــتثمري القطاع الخاص. فقد يصــــــرُّ
ة من أجل الحد من المخاطرة معيَّنالتشغيل من ذلك القطاع على منحهم حقوقاً حصرية لتقديم خدمة 
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ذلك الهدف ينبغي أن يكون موضــــــع موازنة في مقابل مصــــــالح أنَّ التجارية لاســــــتثماراتهم. غير 
المســــتهلكين ومصــــالح الاقتصــــاد في مجمله. فبالنســــبة للبلدان التي تدعو فيها الحاجة إلى منح حقوق 
حصرية كحافز للاستثمار من القطاع الخاص، قد يكون من المستصوب النظر في تقييد المنافسة، وإن 

  ).XXر الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات يكن ذلك بصفة مؤقتة فحسب (انظ
    

   نطاق التنافس في القطاعات المختلفة  (ب)  
كانت الظروف الاحتكارية إلى عهد قريب ســــــائدة في معظم قطاعات البنية التحتية إما   -٣٢
الهيكل المتكامل  الحواجز التنظيمية أو عوامل أخرى (مثلنَّ القطاع كان احتكاراً طبيعيًّا أو لأنَّ لأ

ــــــيًّــا لمقــدمي الخــدمــات العموميــة) حــالــت دون التنــافس الفعــال. غير  التقــدم والابتكــار أنَّ رأس
الهيئات التكنولوجييْن السريعيْن وسَّعا النطاق المحتمل للمنافسة في قطاعات البنية التحتية، مما حفز 

التحتية،  البنيةفي شـــــتى قطاعات في معظم البلدان على النهوض بالمنافســـــة التشـــــريعية والتنظيمية 
باعتماد تشـــريعات تلغي الاحتكارات وغيرها من الحواجز المقامة أمام الدخول، وتغيِّر الطريقة التي 
نُظمت بها قطاعات البنية التحتية، وتنشــئ إطاراً للرقابة التنظيمية يشــجع المنافســة الفعالة. ويتوقف 

  لقطاع ذاته وعلى حجم السوق وغير ذلك من العوامل.مدى إمكانية تحقيق المنافسة الناجعة على ا
    

   التحتية البنيةإعادة هيكلة قطاعات   -٢  
التحتية على  البنيةفي بلدان كثيرة، جاءت المشـــاركة من جانب القطاع الخاص في إنشـــاء   -٣٣

ــــريعية بإلغاء  ــــتحداث تدابير إعادة هيكلة قطاعات البنية التحتية. وعادةً ما تبدأ التدابير التش أثر اس
التحتية وبإزالة ســــــائر العقبات القانونية التي  البنيةالقواعد التي تحظر مشــــــاركة القطاع الخاص في 

المدى أنَّ من الجدير بالذكر أنَّ غير  .ةالعام المصــلحة بدواعيتبريرها تحول دون المنافســة ولا يمكن 
أمام المنافســــة إنما هو قرار يُتخذ في ضــــوء الســــياســــة  معيَّنالذي يمكن الذهاب إليه في فتح قطاع 

الاقتصــــادية الشــــاملة للبلد المعني. فقد يكون لبعض البلدان، ولا ســــيما البلدان النامية، مصــــلحة 
تفتح باب  لاَّات المحلية، وقد تقرِّر من ثم أالصـــناعة من معيَّنمشـــروعة في تشـــجيع تنمية قطاعات 

  التحتية. البنيةمن قطاعات  معيَّنالمنافسة في عدد 
وبالنســـبة للأوضـــاع الاحتكارية الناجمة عن أحكام حظر قانونية لا عن عوامل اقتصـــادية   -٣٤

في إزالة  وتكنولوجية أســـاســـية، يتمثل الإجراء التشـــريعي الرئيســـي المطلوب لاســـتحداث المنافســـة
الحواجز القانونية القائمة. وقد يتطلب الأمر تعزيز ذلك بســـن قواعد للمنافســـة (مثل حظر التواطؤ 
عدواني وغير ذلك من الممارســـــــات التجارية  والتحالفات الاحتكارية (الكارتل) والتســــــعير ال

ســـســـي العام"، المجحفة)، وبفرض المراقبة التنظيمية (انظر الفصـــل الأول، "الإطار التشـــريعي والمؤ
غير أنه فيما يتعلق بعدد من الأنشــــــطة، لا يمكن تحقيق التنافس الفعال بمجرد إزالة …). الفقرات 

الحواجز التشــريعية دون اتخاذ تدابير تشــريعية لإعادة هيكلة القطاع المعني. وفي بعض البلدان، أُبقي 
ي وأكثر انتظــامــاً ومقبول على الاحتكــارات مؤقتــاً وللفترة اللازمــة فقط لتيســــــير انتقــال تــدريج

  اجتماعيًّا من هيكل احتكاري للسوق إلى هيكل تنافسي للسوق.
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   فض الترابط بين قطاعات البنية التحتية  (أ)  
التحتية المتكاملة رأســـيًّا أو أفقيًّا قد تتمكن من  البنيةشـــركات أنَّ بعض البلدان تجربة تبيِّن   -٣٥

سوق  شركات المتكاملة توسيع نطاق قوتها الاحتكارية في  سة الفعالة. ويمكن أن تحاول ال منع المناف
شرائح أخرى من أجل الحصول على  سواقاً أو  شمل أ سوق لت شريحة من ال احتكارية  ريوعأو في 

من الضـــروري فصـــل العنصـــر أنَّ ك، وجد بعض البلدان في تلك الأنشـــطة أيضـــاً. وبناءً على ذل
) عن العناصــر التنافســية في الأكبركثير من الشــبكات ضــمن التوزيع  شــبيكاتالاحتكاري (مثل 

ة. وبوجه عام، تترع خدمات البنية التحتية إلى أن تكون تنافســــــية في حين معيَّنتحتية  بنيةقطاعات 
  بخصائص احتكارية.تتسم البنية التحتية المادية الأساسية 

وقد يتطلب فصـــل الأنشـــطة التنافســـية عن الأنشـــطة الاحتكارية بدوره فض الترابط بين   -٣٦
الأنشطة المتكاملة رأسيًّا أو أفقيًّا. ويحدث فض الترابط الرأسي عندما يتم فصل الأنشطة الأساسية 

ونقلها وتوزيعها  ئيةاالكهربالطاقة عن الأنشــــطة الفرعية، وذلك مثلاً بالفصــــل بين أنشــــطة إنتاج 
الكهربائية. والهدف من ذلك عادةً هو فصــل مكونات رئيســية للشــبكة  طاقةوتوريدها في قطاع ال

أو مرافق جوهرية فيها عن الشرائح التنافسية في المشروع. ويحدث فض الترابط الأفقي عند تقسيم 
مومية بين شـــركات نشـــاط واحد أو أنشـــطة متوازية من أنشـــطة متعهد توريد احتكاري لخدمة ع

 طاقةمتفرقة يمكنها أن تتنافس تنافســـاً مباشـــراً في الســـوق (كما يحدث على نحو متزايد في إنتاج ال
الكهربائية).  طاقةالكهربائية)، أو أن تحتفظ باحتكار في منطقة أصــــغر (كما قد يحدث في توزيع ال

حدة (كما في أمثلة قطاع وتشــير عبارة فض الترابط الأفقي إلى تقســيم نشــاط واحد أو شــريحة وا
سوق واحدة أو أكثر (كما في حالة فصل  طاقةال الكهربائية) وإلى تنظيم البدائل كل على حدة في 

  عن خدمات الخطوط الهاتفية الثابتة، مثلاً).النقال خدمات الهاتف 
ل بيد أنه يلزم تدقيق النظر في تكاليف هذه التغييرات ومنافعها. والتكاليف يمكن أن تشــــم  -٣٧

التكاليف المرتبطة بالتغيير نفســه (مثلاً تكاليف الصــفقة وتكاليف الانتقال، بما فيها الخســارة الواقعة 
على الشـــركات التي تفقد، نتيجة للمخطط الجديد، منافع أو مراكز محمية)، والتكاليف الناتجة عن 

يادة تعقُّد تخطيط تشـــــغيل المخطط الجديد، ولا ســـــيما ازدياد تكاليف التنســـــيق الناتجة مثلاً عن ز
ــــــي أو التنظيم التقني. ومن جهة أخرى، يمكن أن تشــــــمل الفوائد  الشــــــبكات، والتوحيد القياس
ــــــتثمارات الجديدة، وتقديم خدمات أفضــــــل أو خدمات جديدة، وازدياد حرية الاختيار،  الاس

  وانخفاض التكاليف الاقتصادية.
    

   التحتية الرئيسية البنيةقطاعات  في ديثة العهدالحالخبرات   (ب)  
   الكهرباء  ‘١‘  

سُنت مؤخراً في بلدان مختلفة بفض ترابط قطاع ال  -٣٨  طاقةيقضي معظم قوانين الكهرباء التي 
توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها. وفي بعض الحالات، أنشــــــطة الكهربائية عن طريق الفصــــــل بين 

يظل خاضعاً للاحتكار سوى النشاط الاحتكاري  يجري أيضاً التمييز بين التوريد والتوزيع، لكي لا
(أي نقل الكهرباء عبر الأسلاك من أجل الاستعمال العمومي). وفي تلك البلدان، لا تقوم شركات 
ــــــم تحدده ضــــــوابط  نقل الكهرباء وتوزيعها بشــــــراء الكهرباء أو بيعها بل تنقلها فقط مقابل رس
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ين أو الوســــطاء من ناحية والمســــتعملين من ناحية تنظيمية. وتحدث التجارة في الكهرباء بين المنتج
  أخرى. وفي بعض البلدان المعنية، يقتصر التنافس على كبار المنتفعين أو يجري استحداثه بالتدريج.

الكهربائية والغاز،  طاقةوفي الحالات التي اختارت فيها البلدان إدخال التنافس في قطاعي ال  -٣٩
صـــدرت تشـــريعات جديدة تنظم هيكل الســـوق الجديدة، نصـــت على مدى فض ترابط الســـوق 
(وشمل ذلك أحياناً عدد مقدمي الخدمات العمومية الذين ينبغي أن تنبثق عنهم الهيئة الاحتكارية 

انين الحالية)، أو إزالة الحواجز التي تعترض دخول أطراف جديدة في الســــــوق. كما وضــــــعت قو
ــــــواء أكانت قواعد هيكلية (مثل حظر الملكية المتبادلة بين  الطاقة هذه قواعد محدَّدة للتنافس، س
شركات في شرائح مختلفة من السوق، كالإنتاج والنقل والتوزيع، أو بيع وتوزيع الغاز والكهرباء) 

سلوكية (مثل قواعد وصول أطراف ثالثة إلى الخدمات المعنية، وحظر الت حالفات وغيرها أو قواعد 
من الترتيبات التواطؤية). وقد أُنشـــئت مؤســـســـات جديدة وآليات جديدة للرقابة التنظيمية، مثل 

الكهربائية أو آليات التوزيع أو هيئات الرقابة التنظيمية في مجال الطاقة، لكي يتسنى  طاقةمجمعات ال
قة أن تعمل بنجاح. وأخيراً، فقد تعيَّن،  طا ــــــواق الجديدة لل ناًاقتللأس عديل به را ذه التغييرات، ت

جوانب أخرى من جوانب قانون الطاقة وســياســاتها، بما في ذلك القواعد التي تحكم أســواق النفط 
  والغاز والفحم وغيرها من مصادر الطاقة.

    
   المياه والتصحاح  ‘٢‘  

يُعتبر فض الترابط الأفقي أشـــيع ما اســـتُحدث في قطاع المياه والتصـــحاح من إصـــلاحات   -٤٠
يكل السوق. وقد أنشأ بعض البلدان عدة مرافق للمياه حيث لم يكن يوجد من قبل سوى مرفق له

وحيد. ويشــيع هذا بوجه خاص في البلدان التي توجد فيها شــبكات منفصــلة غير مترابطة أو قليلة 
قارنة بين فض الترابط الأفقي ييسر المأنَّ الترابط، وإن لم يُقتصر عليها. وقد تبيَّن من واقع الممارسة 

  أداء مقدمي الخدمات.
وقد دعا بعض البلدان المســــــتثمرين من القطاع الخاص إلى توريد المياه بالجملة إلى مرفق   -٤١

عام، أو إلى بناء وتشغيل محطات لمعالجة المياه أو تحليتها، مثلاً. وفي فض الترابط الرأسي هذا، تقدَّم 
زمة لها) عادةً بموجب عقد مبرم مع مرفق عام الخدمات الخصــوصــية (والاســتثمارات المنفصــلة اللا

المحطات لا تتنافس عادةً، كما جذريًّا في الطابع الاحتكاري لهيكل الســــــوق. ف تغييراًولا تُحدِث 
ــــــرةً متخطيةً المرفق العام. وقد أدخل عدد من البلدان   لا يُســــــمح لها عادةً بالتوريد للزبائن مباش

نقلها، وفي بعض الحالات، توجد أسواق نشطة للمياه. وفي بلدان التنافس في توريد المياه بالجملة و
أخرى، يقتصــــر التنافس على المياه التي تُعبَّأ في زجاجات أو تُنقل بالشــــاحنات وتباع بأثمان غالية، 

  كما يقتصر على الآبار الخاصة.
    

   النقل  ‘٣‘  
التحتيــة للنقــل  البنيــةييز بين في تــدابير إعــادة الهيكلــة التي تُتخــذ في عــدة بلــدان، يجري التم  -٤٢

التحتية قد تتســم في كثير من الحالات بخصــائص الاحتكار الطبيعي، في حين  البنيةوخدمات النقل. ف
تكون الخدمات تنافســــية بصــــفة عامة. وينبغي النظر إلى التنافس في خدمات النقل لا في نطاق نوع 
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شمل أن ضاً أن ي القطارات نَّ واع النقل المختلفة، نظراً لأواحد من أنواع النقل فحسب، بل ينبغي أي
  والشاحنات والحافلات والخطوط الجوية والسفن تميل إلى التنافس على الركاب والبضائع.

ـــغيل   -٤٣  البنيةوفيما يتعلق بالســـكك الحديدية، اختار بعض البلدان أن يفصـــل بين ملكية وتش
، ونظم الإشــــارات، ومحطات القطارات)، من ناحية، وبين الســــكك الحديدية التحتية (مثل خطوط

ــــــائع)، من ناحية أخرى. وفي تلك  خدمات النقل بالســــــكك الحديدية (مثل نقل الركاب والبض
بأن يقدم أيضــاً خدمات النقل، إذ  خطوط الســكك الحديديةالمخططات، لا يســمح القانون لمشــغل 

ــــــة فيما بينها. وسمحت بلدان أخرى تقدمها شــــــركات أخرى تكون في كثير من الأحيان متن افس
التحتية علاوة على تقديم الخدمات، ولكن طبقت حقوق أطراف  البنيةلشركات موحدة بأن تشغل 

خطوط الســــكك التحتية، وتســــمى هذه الحقوق أحياناً "حقوق اســــتخدام  البنيةثالثة في الانتفاع ب
ــــواء أكالحديدية ــــركات النقل، س ــــككاً حديدية أخرى أو ". وفي تلك الحالات، يكون لش انت س

ة، ويتعين معيَّنبشــروط  خطوط الســكك الحديديةشــركات تقدم خدمات النقل، الحق في اســتخدام 
  أن تسمح بذلك الاستخدام. خطوط السكك الحديديةعلى الشركة التي تسيطر على 

عام. وفي العديد من البلدان، كانت تدير الموانئ حتى وقت قريب احتكارات من القطاع ال  -٤٤
ولدى فتح باب هذا القطاع أمام المشــــاركة من القطاع الخاص، نظر المشــــرِّعون في نماذج متباينة. 

ــــــؤولة عن  التحتية علاوةً على التنســــــيق العام  البنيةففي نظام ميناء المالك، تكون هيئة الميناء مس
ئ الخدمات، تكون لأنشــــطة الميناء، غير أنها لا تقدم الخدمات إلى الســــفن ولا البضــــائع. وفي موان

نفس الهيئة مسؤولة عن البنية التحتية وعن الخدمات. وربما يكون إدخال التنافس والحفاظ عليه بين 
  مقدمي الخدمات (مثل قوارب الجر، والتحميل والتفريغ، والتخزين) أسهل في إطار نظام المالك.

ات، ســــواء للســــماح وقد يلزم أيضــــاً إدخال تغييرات على التشــــريعات التي تحكم المطار  -٤٥
لاســـتثمار الخاص أو بالتنافس بين المطارات أو داخل المطارات. وربما تعيَّن النظر بعناية أيضـــاً في با

ــــــغيل المطارات ومراقبة الحركة الجوية. وقد أدخلت بلدان عديدة التنافس في  الصــــــلات بين تش
ك من الخدمات التي تقدَّم إلى المطارات فيما يتعلق بخدمات مناولة البضــــائع وتقديم الطعام وغير ذل

طاعم ومواقف  ئة والم بالتجز يت البيع  ثل حوان خدمات الركاب م قديم  طائرات، وكذلك في ت ال
سفر جديدة في مطار قائم  السيارات وما إلى ذلك. وفي بعض البلدان، عُهِدَ بتشييد وتشغيل محطة 

بلدان أخرى، بُنيت مطارات إلى متعهد جديد، وبذلك استُحدث التنافس بين محطات السفر. وفي 
)، وحُولت ملكية المطارات القائمة إلى BOTجديدة على أساس نظام البناء فالتشغيل فنقل الملكية (

  القطاع الخاص.
    

   التدابير الانتقالية  (ج)  
الانتقال من الاحتكار إلى السوق يتطلب إدارة متأنية. وقد دفعت العوامل السياسية أو  إنَّ  -٤٦

يذ. وبما  تدريجي أو مرحلي في التنف باع نهج  لدان إلى ات مل أخرى بعض الب ية أو عوا ماع أنَّ الاجت
عية التكنولوجيا وغيرها من العوامل الخارجية دائمة التغير، فقد اعتمد بعض البلدان إصلاحات قطا

  يمكن تسريعها أو تعديلها لمراعاة هذه الظروف المتغيرة.
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لدان   -٤٧ لحالات، نص أنَّ ورأى بعض الب حدة. وفي تلك ا عة وا له دف نافس لا ينبغي إدخا الت
التشــريع على حقوق امتياز حصــرية مؤقتة، أو على تقييد عدد مقدمي الخدمات العمومية، أو على 

ــــــة. والقصــــــد م ن هذه التدابير هو إعطاء مقدم الخدمة الحالي وقتاً كافياً قيود أخرى على المنافس
للاســــتعداد للمنافســــة وتعديل الأســــعار، مع منح مقدم الخدمة العمومية حوافز كافية للاســــتثمار 
ــــــيع الخدمة. وأدرجت بلدان أخرى أحكاماً تقضــــــي بإدراج مراجعة دورية (حين مراجعة  وتوس

ــــــعار مثلاً) لهذه القيود، بهدف التأ كد مما إذا كانت الظروف التي كانت تســــــوِّغها عندما الأس
  استُحدثت لا تزال سائدة.

لدان التي يوجد   -٤٨ قالي آخر، على الأقل في الب تدبير انت ية فيوثمة  خدمات عموم ها مقدمو 
في إعادة هيكلة الهيئة التي تقدم الخدمة حاليًّا أو خصـــخصـــتها. وفي أغلبية يتمثل تابعون للحكومة، 

لتي طُبقت فيها الخصخصة على مقدمي الخدمات العمومية التابعين للحكومة، جاء التحرير البلدان ا
سابقاً لها. وانتهجت بعض البلدان مساراً آخر، وخصخصت  في الغالب مصاحباً للخصخصة أو 
ــــــركات ذات حقوق حصــــــرية مهمة، وكان ذلك في أحيان كثيرة من أجل زيادة إيرادات  ش

من الصعب، ومن الأمور الباهظة التكاليف أحياناً، أن أنَّ بلدان وجدت هذه الأنَّ الخصخصة. غير 
لخدمات  قدمي ا كارات التي تحمي م ية أو الاحت ياز الحصــــــر تزيل في مرحلة لاحقة حقوق الامت

  العمومية الخواص أو المخصخَصين أو تقيدها أو تقصِّر مدة سريانها.
    

   ة التحتيةأشكال مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البني  -٣  
 البنيةيمكن تدبير الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص في أشـــــكال مختلفة تتراوح من   -٤٩

التحتية التي يملكها القطاع العام ويشــغِّلها إلى المشــاريع التامة الخصــخصــة. أما مدى ملاءمة بديل 
البت فيها إلى الحكومة  من أنواع البنية التحتية أو الخدمات فهو مســـــألة يعود أمر معيَّنمحدد لنوع 

في ضوء الاحتياجات الوطنية إلى إنشاء بنية تحتية أو توفير خدمات، واستناداً إلى تقييم لأنجع السبل 
ة من مرافق البنية التحتية والخدمات وتشــغيلها. ويمكن أن يُســتخدم معيَّنالتي يمكن بها إنشــاء أنواع 

  أكثر من خيار واحد. معيَّنفي قطاع 
    

   متلاك والتشغيل من جانب القطاع العامالا  (أ)  
التحتية والرقابة عليها من جانب القطاع العام، يمكن  البنيةفي الحالات التي يراد فيها امتلاك   -٥٠

تحقيق التمويل المباشــــــر من جانب القطاع الخاص، وكذلك تشــــــغيله للبنية التحتية والخدمات وفقاً 
لمبادئ تجارية، بإنشــاء كيان قانوني منفصــل تشــرف عليه الحكومة يمتلك المشــروع ويتولى تشــغيله. 

ره مؤســـســـة تجارية خاصـــة مســـتقلة تخضـــع لنفس قواعد ومبادئ ويمكن أن يدار ذلك الكيان باعتبا
الأعمال التجارية التي تنطبق على شـــركات القطاع الخاص. وتوجد في بعض البلدان تقاليد راســـخة 

فتح وقد يهيئ التحتية الوطنية عن طريق هذه الأنواع من الشـــــركات.  البنيةفي مجال تشـــــغيل مرافق 
مار الخاص، أو الاســتفادة من قدرة شــركة من هذا القبيل على رأس مال هذه الشــركات أمام الاســتث

  التحتية. البنيةإصدار سندات أو صكوك مالية أخرى، فرصةً لاجتذاب الاستثمار الخاص في 



A/CN.9/939/Add.1
 

16/24 V.18-00903 
 

ويمكن أن يتخذ إشــراك القطاع الخاص في البنية التحتية التي يملكها ويشــغلها القطاع العام   -٥١
"عقود خدمات" يتعاقد بموجبها متعهد التشــغيل من القطاع شــكلاً آخر يتمثل في التفاوض بشــأن 

شطة  صيانة. كما يمكن للحكومة معيَّنالعام مع القطاع الخاص بأن ينقل إليه أن شغيل وال ة تتعلق بالت
نطاقاً واسعاً من أنشطة التشغيل والصيانة إلى كيان من القطاع الخاص يتصرف نيابةً عن تسند أن 

ب هذا الترتيب، الذي يشـــــار إليه أحياناً باســـــم "عقد إدارة"، يمكن أن الســـــلطة المتعاقدة. وبموج
تكون مكافأة المتعهد الخاص مرتبطة بأدائه، وكثيراً ما يكون ذلك من خلال آلية لتقاســم الأرباح، 
وإن أمكن أيضاً استخدام طريقة المكافأة على أساس رسم ثابت، خصوصاً عندما يجد الطرفان من 

   آليات مقبولة لهما كليهما لتقييم أداء المتعهد.الصعب عليهما توفير
    

   الامتلاك من جانب القطاع العام والتشغيل من جانب القطاع الخاص  (ب)  
بدلاً عن ذلك، يمكن نقل عملية تشــــغيل مرافق البنية التحتية والخدمات العمومية بأكملها   -٥٢

منح الكيان الخاص حق اســـــتخدام إلى كيانات من القطاع الخاص. وتتمثل إحدى الإمكانيات في 
ة، وتوفير الخدمات اللازمة وتحصـــــيل الإيرادات التي يدرها معيَّن، وذلك في العادة لفترة معيَّنمرفق 

ذلك النشاط. ويمكن أن يكون هذا المرفق موجوداً من قبل أو أن يكون قد أُنشئ خصيصاً بمعرفة 
ام والتشغيل الخاص يتصف بالسمات الأساسية الكيان الخاص المعني. وهذا الجمع بين الامتلاك الع

ــــــغال العمومية" أو  للترتيبات التي قد يشــــــار إليها في بعض النظم القانونية بعبارة "امتيازات الأش
  "امتيازات الخدمات العمومية".

وثمة شـــــكل آخر من أشـــــكال الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص يتمثل في اختيار   -٥٣
ناً من القطاع الخاص لتشغيل مرفق سبق أن بنته الحكومة أو بُني نيابةً عنها، أو السلطة المتعاقدة كيا

مُوِّلَ تشــييده بأموال عمومية. وفي إطار هذا الترتيب، يلتزم المتعهد بتشــغيل وصــون البنية التحتية، 
ويُمنح حق فرض رســـــوم على الخدمات التي يقدمها. وفي هذه الحالة، يلتزم المتعهد بدفع جزء من 
الإيرادات التي تدرها البنية التحتية إلى الســــــلطة المتعاقدة التي تســــــتخدمها بدورها في اســــــتهلاك 

  ". الكراءتكاليف التشييد. ويشار إلى هذه الترتيبات في بعض النظم القانونية بعبارة "الإجارة" أو "
    

   الامتلاك والتشغيل من جانب القطاع الخاص  (ج)  
لا يقتصــــــر الكيان الخاص على تشــــــغيل المرفق بل يملك الموجودات في إطار النهج الثالث،   -٥٤

المتصــلة به أيضــاً. وهنا أيضــاً يمكن أن تكون هناك اختلافات كبيرة في معاملة هذه المشــاريع بموجب 
القوانين الوطنية، وذلك مثلاً فيما يتعلق بما إذا كانت السلطة المتعاقدة تحتفظ بالحق في استرداد ملكية 

تتحمل المسؤولية عن تشغيله (انظر أيضاً الفصل الرابع، "تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام  المرفق أو
  ).٢٩-٢٣والخاص: الإطار القانوني وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات 

وفي حالة تشــغيل المرفق بموجب ترخيص حكومي، كثيراً ما يكون امتلاك القطاع الخاص   -٥٥
) قابلاً للفصل عن الترخيص بتوفير الخدمة للجمهور (مثل ، مثلاًشبكة اتصالاتمادية ( لموجودات

المختصــــة تســــتطيع ســــحب  عموميةالســــلطة ال إنَّحيث خدمات الاتصــــالات الهاتفية الخارجية)، 
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يســــتتبع بالضــــرورة   ق قد لاامتلاك القطاع الخاص للمرف ة. وهكذا، فإنَّمعيَّنالترخيص في ظروف 
  الخدمة لزمن غير محدود.حق توفير 

وتوجد أيضاً مخططات للشراكة بين القطاعين العام والخاص تفصل إدارة المرفق عن توفير   -٥٦
الخدمات للجمهور. وتُســتخدم هذه الأنواع من الشــراكات بين القطاعين العام والخاص عادةً فيما 

غير المتصلة بتوفير السلع والخدمات يتعلق بتشييد المرافق المستخدمة في القطاعات غير التجارية (أي 
المدفوعة للجمهور) أو توســـيعها أو تجديدها أو إدارتها فيما يتعلق بأنشـــطة عمومية أقل ربحية. وفي 

مســؤولية توفير الخدمة العمومية لا توكل إلى الشــريك الخاص وإنما تظل في يد  تلك الترتيبات، فإنَّ
الشريك الخاص لا يتقاضى رسوماً أو مكوساً  ث إنَّالسلطة المتعاقدة أو كيان حكومي آخر. وحي

ستخدام الجمهور للمرفق، فإنَّ سلطة المتعاقدة أو  لقاء ا سي يأتي من ال مصدر الدفع الوحيد أو الرئي
  كيان حكومي آخر.

    
   هياكل ومصادر تمويل مشاريع البنية التحتية  -٤  

   مفهوم تمويل المشروع  (أ)  
والتي  ،يع الضــخمة القائمة على الشــراكة بين القطاعين العام والخاصكثيراً ما تنفَّذ المشــار  -٥٧

شــركة جديدة ينشــئها مؤســســو المشــروع بواســطة  ،تشــتمل على إنشــاء مرافق بنية تحتية جديدة
ـــركة  ـــمى في كثير من الحالات "ش خصـــيصـــاً لهذا الغرض. ويصـــبح هذا الكيان الجديد الذي يس

الأموال من أجل المشروع. ولما كانت "شركة المشروع" تفتقر المشروع" الوسيلة المستخدمة لجمع 
طريقة التمويل  إلى ائتمان راســخ أو ميزانية عمومية راســخة يمكن للمقرضــين أن يعولوا عليها، فإنَّ

المفضلة لإنشاء بنية تحتية جديدة تسمى "تمويل المشروع". وفي صفقة تمويل المشروع، تتاح أموال 
يجنيها ســـبالتطلع أســـاســـاً إلى التدفقات النقدية والأرباح التي  ،ع المقرضـــونالائتمان بقدر ما يقتن

تسدَّد منه القروض التي تلقتها شركة المشروع. ولا وجود عندئذ سالمشروع بوصفها المصدر الذي 
 الغاية، فإنَّلهذه ة. وتحقيقاً معيَّنلكفالات أخرى، وإن وُجدت فهي لا تغطي ســـوى مخاطر محدودة 

لمشروع وإيراداته، وكذلك الحقوق والالتزامات ذات الصلة بالمشروع، تقدَّر على نحو موجودات ا
  مستقل وتُفصل بدقة عن موجودات حمَلة أسهم شركة المشروع.

كما يوصف تمويل المشروع بأنه "تمويل دون حق الرجوع" نظراً لعدم وجود سبل رجوع   -٥٨
ــــركة. ولكن يلاحَظ من حيث الم ــــهم الش ــــة المتبعة إلى حمَلة أس ما يكونون المقرضــــين قلَّأنَّ مارس

التحتية على أســـاس التدفق النقدي المتوقع  البنيةمســـتعدين لتوظيف المبالغ الكبيرة اللازمة لمشـــاريع 
للمشروع أو موجوداته فحسب. وقد يلجأ المقرضون إلى تقليل مدى تعرضهم للمخاطر بتضمين 

لمســـاندة أو الثانوية وغير ذلك من وســـائل دعم مســـتندات المشـــروع عدداً من ترتيبات الضـــمان ا
الائتمان التي يقدمها حملة أســهم شــركة المشــروع أو الحكومة أو المشــترون أو غيرهم من الأطراف 

  الثالثة المهتمة. والتسمية السائدة لهذا الأسلوب هي التمويل "بحق رجوع محدود".
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   التحتية البنيةمصادر تمويل مشاريع   (ب)  
يتزايد الدور الذي تؤديه الآن بدائل التمويل التقليدي من القطاع العام في مجال إنشــــــاء   -٥٩
التحتية الجديدة في عدة بلدان على  البنيةالتحتية. ففي السنوات الأخيرة، اشتمل الاستثمار في  البنية

مشاريع مموَّلة حصراً أو في معظمها من مصادر تمويل من القطاع الخاص. ونوعا التمويل الرئيسيان 
هما تمويل الدين، ويتخذ عادة شــــكل قروض يُحصــــل عليها من الأســــواق التجارية، والاســــتثمار 

      لنوعين.مصادر التمويل لا تقتصر على هذين اأنَّ بالأسهم. بيد 
   السهميال المرأس   ‘١‘  

فيما يتعلق بالشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص في المقام  الســــــهميال الميقدَّم رأس   -٦٠
الأول من مؤسـسـي المشـروع أو غيرهم من المسـتثمرين الأفراد المهتمين بالمسـاهمة بحصـة في شـركة 

جزءاً من إجمالي تكلفة مشــــروع بنية  إلاَّ هذا لا يمثل عادةًأنَّ رأس المال الســــهمي المشــــروع. بيد 
تحتية. ولأجل الحصـــول على قروض تجارية أو الوصـــول إلى مصـــادر تمويل أخرى لتلبية احتياجات 
المشـروع من رأس المال، يتعين على مؤسـسـي المشـروع وغيرهم من الأفراد المسـتثمرين تقديم مزايا 

تُدفع لهم حصــص  موال، وبذلك يقبلون ألاَّمي رؤوس الأأولوية الدفع للمقرضــين وغيرهم من مقد
بعد ســـداد حصـــص أولئك الآخرين من مقدمي رؤوس الأموال. وعلى ذلك فإن  اســـتثماراتهم إلاَّ

مؤسسي المشروع يتحملون عادةً أعلى درجة من المخاطر المالية وهم في الوقت نفسه يحوزون على 
مار الأولي. كما يلاحَظ في الأحوال العادية أكبر حصة من أرباح المشروع حالما تسدَّد قيمة الاستث

أيضــاً أن المقرضــين والحكومة يرحبون بالمســاهمات الاســتثمارية الضــخمة في رأس المال من جانب 
مؤســســي المشــروع، لأن ذلك يســاعد على تخفيف عبء خدمة الدين على التدفق النقدي لشــركة 

  وع.المشروع، ويصلح كضمانة لالتزام تلك الشركات نحو المشر
    

   القروض التجارية  ‘٢‘  
المصــــدر الرئيســــي لتمويل الشــــراكات بين القطاعين العام  المقترَضال المكثيراً ما يمثل رأس   -٦١

بالدرجة الأولى بواسطة قروض تقدمها إلى شركة  المقترَضال المرأس والخاص. وتوفر الأسواق المالية 
ذلك عادةً أموالاً مســتمدة من ودائع لأجل المشــروع مصــارف تجارية وطنية أو أجنبية وتســتخدم في 

ة عائمة. وتبعاً لذلك، كثيراً قصـــــير أو متوســـــط تجزي عليها تلك المصـــــارف عوائد بأســـــعار فائد
تكون القروض المقدمة من المصـــــارف التجارية خاضـــــعة لأســـــعار فائدة عائمة، ولها عادةً أجل   ما

ل جمع الأموال وإقراضها لأجل يتراوح استحقاق أقصر من مدة المشروع. بيد أن المصارف قد تفض
بين المتوســـــط والطويل بأســـــعار فائدة ثابتة، حينما يكون ذلك ممكناً عمليًّا واقتصـــــاديًّا في ظروف 
الســـوق المالية، وذلك حرصـــاً على تجنب تعريض أنفســـها وشـــركة المشـــروع على مدى فترة طويلة 

الحاجة إلى اللجوء إلى عمليات التغطية. ويقدم لتقلبات أسعار الفائدة، مع العمل أيضاً على الحد من 
التزامات أخرى أيِّ المقرضـون القروض التجارية عادةً بشـرط أن يكون لسـدادها أسـبقية على سـداد 

  على المقترض. ولذا يقال إن القروض التجارية هي قروض "غير تابعة" أو قروض "ممتازة".
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   الدين "التابع"  ‘٣‘  
ــــــاريع هو القروض "التابعة"،   -٦٢ النوع الثالث من الأموال التي تُســــــتخدم عادةً في هذه المش

 ). وهذه القروض تحتل مرتبة أعلى من مرتبة رأسmezzanine"الوسيط" ( رأس المالوتسمى أحياناً 
"الممتازة". وقد تكون  من حيث ترتيب درجة الدفع، ولكنها أدنى مرتبة من القروض السهميال الم

دين "ممتاز")، أو محددة، وفي أيِّ هذه التبعية عامة (أي أنها توجد عموماً في مرتبة أدنى من مرتبة 
تلك الحالة، تعيِّن اتفاقات القرض بالتحديد نوع الدين الذي يكون القرض تابعاً له. وكثيراً ما 

ــــــعار فائدة ثابتة، أعلى عادةً ــــــعار فوائد الدين "الممتاز". وكأداة تقدَّم القروض التابعة بأس  من أس
إضـــافية لاجتذاب هذا النوع من رأس المال، أو كبديل أحياناً عن أســـعار الفائدة العالية، قد يُمنح 
سهم أو  صدار أ شرة في المكاسب الرأسمالية، وذلك بإ شاركة المبا مقدمو القروض التابعة إمكانية الم

حياناً بإتاحة الخيار أيضاً في اكتتاب أسهم مع شركة المشروع سندات مفضَّلة أو قابلة للتحويل، وأ
  بأسعار تفضيلية.

    
   المستثمرون المؤسسيون  ‘٤‘  

، يمكن عموميةإضافةً إلى القروض التابعة المقدمة من مؤسسي المشروع أو من مؤسسات مالية   -٦٣
الحصــــول على قروض تابعة من شــــركات التمويل وصــــناديق الاســــتثمار وشــــركات التأمين وبرامج 
الاستثمار الجماعية (مثلاً الصناديق المشتركة) أو صناديق المعاشات أو غير ذلك مما يسمى "المستثمرون 

، الطويلة الأجل المؤســـســـيون". فهذه المؤســـســـات تتوافر لديها عادةً مبالغ كبيرة متاحة للاســـتثمارات
تمثل مصـــدراً مهمًّا من مصـــادر رؤوس الأموال الإضـــافية اللازمة للشـــراكات بين القطاعين العام   وقد

والخاص. والأســباب الرئيســية التي تدعوها إلى قبول المخاطرة بتقديم رؤوس الأموال لمشــاريع الشــراكة 
  والحرص على تنويع الاستثمارات.بين القطاعين العام والخاص هي التطلع إلى تحقيق أرباح مجزية 

    
   التمويل من أسواق رؤوس الأموال  ‘٥‘  

تلجأ مشــاريع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص أيضــاً إلى التمويل من أســواق رؤوس   -٦٤
لة والســندات وغيرها من  الأموال. فقد تُجمع الأموال في ســوق رأس المال بتوظيف الأســهم المفضــَّ

اول في سوق للأسواق المالية معترف بها. وفي الأحوال العادية، يقتضي عرض الصكوك القابلة للتد
الصــــــكوك القابلة للتداول على الجمهور الحصــــــول على موافقة هيئات الرقابة التنظيمية والامتثال 
لمقتضــيات الولاية القضــائية المعنية، ومنها مثلاً المقتضــيات التي تتعلق بالمعلومات التي ينبغي تقديمها 

ئية، إلى التســـجيل المســـبق. وقد نشـــرة الإصـــدار، وكذلك بالحاجة، في بعض الولايات القضـــا في
ضمان آخر غير الثقة العامة التي يحظى بها الــــــمُصْدر،  يكون للسندات وغيرها من الصكوك أيُّ  لا

  ة.معيَّنأو قد تكون مضمونة برهن أو حق امتياز على ممتلكات 
وفي الأحوال العادية، يكون الوصـــول إلى أســـواق رؤوس الأموال متاحاً للمرافق العمومية   -٦٥

القائمة ذات السجل التجاري الوطيد بقدر أكبر مما يتاح للشركات المنشأة خصيصاً لبناء وتشغيل 
ــــــواق الأوراق اأنَّ بنية تحتية جديدة تفتقر إلى درجة الائتمان المطلوبة. والواقع  لمالية عدداً من أس
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ة، قبل معيَّنتشترط أن يكون لدى الشركة الـــــــمُصْدرة سجل تجاري راسخ من نوع ما لفترة دنيا 
  السماح لها بإصدار صكوك قابلة للتداول.

    
   التمويل من جانب المؤسسات المالية الإسلامية  ‘٦‘  

ملين. المؤســـســـات المالية الإســـلامية هي فئة أخرى من فئات مقدمي رؤوس الأموال المحت  -٦٦
وتعمل هذه المؤسسات بمقتضى قواعد وممارسات مستمدة من الشريعة الإسلامية. وتتمثل واحدة 
من أبرز سمات الأنشـــطة المصـــرفية بمقتضـــى هذه القواعد في عدم وجود فوائد تُدفع على المال، أو 

 ضالعوفرض حدود صــارمة على حق اقتضــاء فوائد، وهو ما يعني بالتالي إقرار أشــكال أخرى من 
عن الأموال المقترضــة، كالتشــارك في الربح أو المشــاركة المباشــرة من جانب المؤســســات  المجزي

المالية في النتائج التي تحققها معاملات عملائها. وقد تكون المؤســــســــات المالية الإســــلامية، نتيجة 
اشــرة أو غير لأســاليب عملها، أكثر من المصــارف التجارية الأخرى ميلاً إلى النظر في المشــاركة المب

  المباشرة في أسهم المشروع.
    

   التمويل من جانب المؤسسات المالية الدولية  ‘٧‘  
قد تؤدي المؤسسات المالية الدولية أيضاً دوراً مهمًّا باعتبارها مقدمة للقروض أو الكفالات   -٦٧

جانب البنك أو الأسهم للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد تم تمويل عدد من المشاريع من 
الدولي أو مؤســـســـة التمويل الدولية أو مصـــارف إنمائية إقليمية تروج بنشـــاط لشـــكل الشـــراكة بين 

  القطاعين العام والخاص لتسيير مثل تلك المشاريع.
المؤســســات المالية الدولية قد تؤدي دوراً في توفير وســيلة مفيدة لتكوين "مجموعة أنَّ كما   -٦٨

) لتقديم القروض إلى المشـــروع. فلبعض هذه المؤســـســـات برامج syndicationsقروض تشـــاركية" (
إقراض خاصــة تصــبح بمقتضــاها "المقرض المســجَّل" الوحيد للمشــروع، فتتصــرف نيابةً عن نفســها 
وعن المصــارف المشــاركة، وتتحمل المســؤولية عن معالجة المدفوعات من جانب المشــاركين وعما 

ـــــواء بموجب اتفاقات يعقب ذلك من تحصـــــيل وتوزيع لمدفوعات ال قرض الواردة من المقترض، س
محددة أو على أساس حقوق أخرى متاحة لها بمقتضى وضعها كدائن مفضَّل. ومن الجائز أن يقدم 
بعض المؤســـســـات المالية الدولية رؤوس أموال ســـهمية أو وســـيطة، وذلك باســـتثمار الأموال في 

الية التي يصــدرها متعهدو تشــغيل البنية صــناديق أســواق رؤوس الأموال المتخصــصــة في الأوراق الم
ضد طائفة متنوعة من المخاطر  ضمانات  التحتية. وأخيراً، يمكن أن تقدم المؤسسات المالية الدولية 
الســـياســـية، مما قد ييســـر مهمة شـــركة المشـــروع في جمع الأموال من الســـوق المالية الدولية (انظر 

  …).قرات الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الف
    

   الدعم من جانب هيئات ترويج ائتمانات واستثمارات التصدير  ‘٨‘  
قد تقدم هيئات ترويج ائتمانات واســـتثمارات التصـــدير الدعم إلى المشـــروع على شـــكل   -٦٩

 مشــــاركة هيئات ترويج ائتماناتأنَّ قروض أو ضــــمانات أو على شــــكل يجمع بين الاثنين. كما 
واستثمارات التصدير قد تتيح عدداً من المزايا التي يُذكر منها مثلاً سعر فائدة أدنى من الأسعار التي 
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تطبقها المصــــارف التجارية، وقروض أطول أجلاً تكون أحياناً بســــعر فائدة ثابت (انظر الفصــــل 
  …)."تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات الثاني، 

    
    العام والخاص معاًالتمويل من جانب القطاعين  ‘٩‘  

 عموميةإضافةً إلى القروض والضمانات التي تقدمها المصارف التجارية والمؤسسات المالية ال  -٧٠
لحالات الجمع بين الأموال ال عدد من ا حدث في  عددة الأطراف،  ية أو المت يةالوطن ورؤوس  عموم

ـــاريع جديدة. وقد تكون تلك الأموال ال ـــتمدة أصـــلاً من  يةعمومالأموال الخاصـــة لتمويل مش مس
الإيرادات الحكومية أو من الاقتراض الســــــيادي. وقد يُجمع بينها وبين أموال من القطاع الخاص 
على ســـبيل الاســـتثمار الأولي أو المدفوعات الطويلة الأجل، أو قد تتخذ شـــكل منح أو ضـــمانات 

شـــاركة بالأســـهم في البنية التحتية عن طريق الم مشـــاريعحكومية. وقد تشـــترك الحكومة في رعاية 
المطلوب من  رأس المال المقترَضو الســـــهميال الم رأس مبلغ شـــــركة المشـــــروع، وبذلك تقلل من

  …)."تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات القطاع الخاص (انظر الفصل الثاني،  من مصادر
    

   الأطراف الرئيسية المشتركة في تمويل مشاريع البنية التحتية  -٥  
الأطراف المشــتركة في مشــروع شــراكة بين القطاعين العام والخاص تبايناً كبيراً قد تتباين   -٧١

تبعاً للقطاع الذي تنتمي إليه البنية التحتية وصــيغة مشــاركة القطاع الخاص والترتيبات المســتخدمة 
في تمويل المشــروع. وتحدد الفقرات التالية الأطراف الرئيســية في تنفيذ مشــروع نمطي لشــراكة بين 

  اعين العام والخاص ويشمل تشييد مرفق بنية تحتية جديد، وينفَّذ بأسلوب "تمويل المشروع".القط
    

   السلطة المتعاقدة وغيرها من السلطات العمومية  (أ)  
كثيراً ما يشترك في تنفيذ شراكة بين القطاعين العام والخاص عدد من السلطات العمومية   -٧٢

أو الإقليمي أو المحلي. والسلطة المتعاقدة هي الهيئة الرئيسية في البلد المضيف على المستوى الوطني 
المســـــؤولة عن المشـــــروع داخل الإطار الحكومي. وعلاوة على ذلك، قد يتطلب تنفيذ المشـــــروع 
مشاركة ناشطة (مثلاً بشأن إصدار الرخص أو الإجازات) من سلطات عمومية أخرى إضافةً إلى 

ومي نفسه أو على مستوى آخر. وتؤدي تلك السلطات دوراً السلطة المتعاقدة، على المستوى الحك
  حاسماً في تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتحدِّد المشـــروع عادةً الســـلطةُ المتعاقدة أو ســـلطة عمومية أخرى وفقاً لســـياســـاتها العامة   -٧٣
شاء  شأن إن شأنها التحتية في القطاع المعني، كما تقرر نوع مشاركة ال البنيةب قطاع الخاص التي من 

"تخطيط ، الثانيأن تتيح المجال لتشـــــغيل مرفق البنية التحتية بأكبر قدر من الكفاءة (انظر الفصـــــل 
تقوم الســــلطة المتعاقدة بالعملية التي  ،. وبعد ذلك…)، الفقرات Xقســــم المشــــروع وإعداده"، ال

ل الثالث، "إرساء العقد"، الفقرات تؤدي إلى إرساء العقد على الشريك الخاص المختار (انظر الفص
). وعلاوة على ذلك، قد يتعين على الحكومة، طوال فترة المشـــــروع، أن تقدم أشـــــكالاً ١٨-١٢

لضـــمان تشـــييد المرفق بنجاح  -التشـــريعي والإداري والتنظيمي والمالي أحياناً  -مختلفة من الدعم 
بين القطاعين العام والخاص: الإطار وتشــــغيله كما ينبغي (انظر الفصــــل الرابع، "تنفيذ الشــــراكة 
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وأخيراً، قد تصبح الحكومة، …). القانوني وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات 
  في بعض المشاريع، هي المالكة النهائية للمرفق.

    
   شركة المشروع ومؤسسو المشروع  (ب)  

والخاص شــركات مشــاريع مشــتركة  عادةً ما تضــطلع بتنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام  -٧٤
تضم شركات التشييد والهندسة ومورِّدي المعدات الثقيلة ممن يهمهم أن يصبحوا مقاولي المشروع أو 

إلى الشـــركات المشـــاركة في ذلك المشـــروع المشـــترك باســـم  الدليلمورِّديه الرئيســـيين. ويشـــار في 
"مؤســـســـو المشـــروع". وتعكف تلك الشـــركات بجد على تطوير المشـــروع خلال مرحلته الأولية، 

ـــركاء آخرين ممن يُعوَّل عليهم تكون  وبالتالي فإنَّ ـــتخدام ش مقدرتها على التعاون فيما بينها وعلى اس
مشــاركة شــركة  اح في الوقت المناســب. وعلاوة على ذلك، فإنَّعاملاً أســاســيًّا لإنجاز الأعمال بنج

ذات خبرة في تشـــغيل المرفق من النوع الجاري بناؤه تُعد عاملاً مهماً لضـــمان ســـلامة المشـــروع في 
المستثمرين بالأسهم الذين  الأجل الطويل. وعندما ينشئ مؤسسو المشروع كياناً قانونيًّا مستقلاًّ، فإنَّ

أخرى بالمشروع (وعادةً ما يكونون مستثمرين مؤسسيين أو مصارف استثمار أو  لا تربطهم علاقة
كومة أو شــركة تملكها الحكومة) قد مؤســســات إقراض ثنائية أو متعددة الأطراف، وأحياناً أيضــاً الح

يشاركون هم أيضاً. وتشجع الحكومة أحياناً مشاركة المستثمرين المحليين عندما يقتضي الأمر إنشاء 
لمشروع بموجب قوانين البلد المضيف (انظر الفصل الرابع، "تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام شركة ا

  …).والخاص: الإطار القانوني وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات 
    

   المقرضون  (ج)  
المخاطر التي يتعرض لها المقرضــــون في تمويل المشــــاريع، ســــواء أكان ذلك بدون حق  إنَّ  -٧٥

يدية ها في المعاملات التقل وتزداد تلك المخاطر . الرجوع أو برجوع محدود، تكون أعلى كثيراً من
ارتفاعاً عندما يكون تحويل القيمة السهمية للموجودات المادية المعنية (طريق أو جسر أو نفق مثلاً) 
إلى قيمة نقدية أمراً متعذراً نظراً لعدم وجود "ســـوق" يمكن بســـهولة فيها بيع تلك الموجودات أو 
شروط  صر تأثيره على ال ستردادها أو معاودة امتلاكها. وهذا الظرف لا يقت سبيل ا لكونها عقبة في 

على  التي تقدَّم بها القروض (مثلاً، تكلفة أعلى لتمويل المشــــــروع وزيادة الشــــــروط المفروضــــــة
  التمويل)، بل يؤثر أيضاً على مسألة عملية هي مسألة توافر الأموال.

ــتثمارات المطلوبة لمشــروع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص،   -٧٦ وبالنظر إلى ضــخامة الاس
كثيراً ما تنظَّم القروض في شـــكل مجموعة قروض "تشـــاركية" حيث يقوم مصـــرف أو أكثر بالدور 

شــأن وثائق التمويل نيابةً عن ســائر المؤســســات المالية المشــاركة، وهي خاصــة القيادي في التفاوض ب
ة لا تكون معيَّنالمصارف التجارية المتخصصة في الإقراض لصناعات أنَّ مصارف تجارية. والمعتاد هو 

على اســـتعداد للتعرض لمخاطر لا تألفها (للاطلاع على مناقشـــة لمخاطر المشـــروع وتوزيع المخاطر، 
المقرضـــــين أنَّ ). من ذلك مثلاً ٢٩-٨"تخطيط المشـــــروع وإعداده"، الفقرات انظر الفصـــــل الثاني، 

ة. وعلى ذلك، ففي تحتي بنيةلآجال طويلة قد لا يرغبون في تقديم قروض قصــيرة الأجل لتمويل إقامة 
حالة المشاريع الضخمة، كثيراً ما يشترك مقرضون مختلفون في مراحل مختلفة من المشروع. واجتناباً 
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للمنازعات التي قد تنشــــأ عن تضــــارب الإجراءات التي يتخذها المقرضــــون فرادى أو المنازعات بين 
سداد قروضهم، يحدث أحياناً أن يقدم المقرضون الأموا ل للمشاريع الكبيرة بموجب المقرضين على 

اتفاق إقراض مشترك. وفي الحالات التي تقدَّم فيها تسهيلات ائتمانية متعددة بموجب اتفاقات إقراض 
منفصــلة، يتفاوض المقرضــون عادةً بشــأن ما يســمى "اتفاقاً فيما بين الدائنين". ويحتوي الاتفاق فيما 

ص  معيَّنرف المدفوعات بنسبة الحصص أو بترتيب بين الدائنين عادةً على أحكام تتناول مسائل مثل 
سداد الائتمانات،  ستحقاق  سداد والتعجيل با في الأولويات، وشروط إعلان حالات التخلف عن ال

شركة المشروع. وترد مناقشة أيضاً بشأن وتنسيق إجراءات نزع الملكية عن الضمانات المقدمة من 
مهم، في الفصـــل الرابع، "تنفيذ الشـــراكة بين موضـــوع الحقوق المقدمة إلى المقرض، وهو موضـــوع 

هاء قســــم القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص"، ال
الفصل (الحقوق الضمانية في الموجودات غير الملموسة)، وفي  ٢الفرعي قسم (المصالح الضمانية)، ال

  .٣الفرعي قسم باء، القسم ال "،ذات الصلةالمجالات القانونية الأخرى السابع، "
    

   المؤسسات المالية الدولية وهيئات ترويج ائتمانات واستثمارات التصدير  (د)  
واســتثمارات التصــدير  ســتكون لدى المؤســســات المالية الدولية وهيئات ترويج ائتمانات  -٧٧

اهتمامات تندرج عموماً في عداد اهتمامات مقرضــــــي المشــــــروع الآخرين. وعلاوة على ذلك، 
تنفيذ المشــروع وتشــغيله لن يتعارضــا مع أهداف الســياســات أنَّ ســيهمها بنوع خاص التأكد من 

داً للتأثير البيئي الخاصــة لتلك المؤســســات والهيئات. وتولي المؤســســات المالية الدولية اهتماماً متزاي
لمشــاريع البنية التحتية ولقدرتها على الاســتدامة الطويلة الأجل. وســتنظر المؤســســات المالية الدولية 
التي تقدم قروضـــاً للمشـــروع بعناية خاصـــة في الأســـاليب والإجراءات المتبعة في اختيار الشـــريك 

يمية والهيئات الوطنية للتمويل الإنمائي الخاص. وقد أقر عدد كبير من المؤسسات المالية العالمية والإقل
شتراطات أخرى تنظم الاشتراء بما تقدمه من أموال، وهو ما يتجلى عادةً فيما  مبادئ توجيهية أو ا

؛ وانظر …"إرساء العقد"، الفقرات تبرمه من اتفاقات إقراض موحدة (انظر أيضاً الفصل الثالث، 
  العمومي). أيضاً قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء

    
   مو التأمينمقدِّ  )(ه  

عادةً ما يتضـــمن مشـــروع البنية التحتية تأميناً ضـــد الحوادث يشـــمل منشـــآته ومعداته، وتأمين   -٧٨
مســــــؤولية الأطراف الثالثة، وتأمين تعويض العمال. ومن أنواع التأمين الأخرى التأمين ضــــــد توقف 

ــــراكة بين الأعمال، وانقطاع التدفق النقدي، وتجاوز التكالي ف المقدرة (انظر الفصــــل الرابع، "تنفيذ الش
 ١١٩القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفقرتين 

). وأنواع التأمين هذه تكون عادةً متاحة في أســـواق التأمين التجارية، وإن جاز أن يقتصـــر توافر ١٢٠و
عض الأحداث الاســــــتثنائية الخارجة عن إرادة الأطراف (كالحرب أو حوادث التأمين التجاري على ب

الشـــغب أو التخريب أو الزلازل أو الأعاصـــير مثلاً). وقد بدأت ســـوق التأمين الخاصـــة تضـــطلع بدور 
متزايد في تغطية بعض أنواع المخاطر السياسية، مثل فسخ العقد أو عجز سلطة عمومية عن أداء التزاماتها 

ة، أو المطالبة المجحفة بضــــمانات مســــتقلة. وفي بعض البلدان، ينشــــئ مقدمو التأمين مجموعات التعاقدي
ة دون تغطية نتيجة لوجود ثغرات بين مختلف وثائق معيَّنتأمين شــــــاملة، الغرض منها تجنب ترك مخاطر 
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ياســية من التأمين. وإضــافةً إلى ما توفره ســوق التأمين الخاصــة، يمكن توفير ضــمانات ضــد المخاطر الســ
ـــتثمار المتعددة الأطراف  ـــات مالية دولية يُذكر منها البنك الدولي، ووكالة ضـــمان الاس ـــس جانب مؤس

)MIGA والمؤســــــســــــة المالية الدولية، أو المصــــــارف الإنمائية الإقليمية، كما قد توفرها هيئات ترويج ،(
  ).٧٤-٦١اده"، الفقرات "تخطيط المشروع وإعدانظر الفصل الثاني، ائتمانات واستثمارات التصدير (

    
   الخبراء والمستشارون المستقلون  (و)  

يؤدي الخبراء والمســــتشــــارون دوراً مهمًّا في مختلف مراحل الشــــراكات بين القطاعين العام   -٧٩
والخاص. وتعمد الشركات ذات الخبرة عادةً إلى تعزيز خبراتها التقنية المتخصصة باللجوء إلى خدمات 

دوليون، خبراء ومســـتشـــارين خارجيين، من بينهم مثلاً الخبراء الماليون، والمســـتشـــارون القانونيون ال
والشركات الاستشارية المعمارية والهندسية. وكثيراً ما تعمل المصارف التجارية ومصارف الاستثمار 
كمســتشــارين لمؤســســي المشــروع في ترتيب تمويل المشــروع المراد تنفيذه وفي صــياغته، وهذا نشــاط 

م الخبراء المســـــتقلون متميز عن التمويل ذاته وإن كان أمراً لا غنى عنه لذلك التمويل. ويمكن أن يقد
. كما يمكنهم معيَّنمشورتهم لمقرضي المشروع فيما يتعلق مثلاً بتقدير مخاطر المشروع في بلد مضيف 

سلطات ال ساعدة ال ستراتيجيات تخص قطاعات  عموميةم ستحداث ا شاء معيَّنفي ا التحتية،  البنيةة لإن
ء والمســتشــارون المســتقلون الســلطة وضــع إطار قانوني وتنظيمي ملائم. كذلك قد يســاعد الخبرا  وفي

المتعاقدة في إعداد دراسات الجدوى وغيرها من الدراسات التمهيدية، وفي صوغ طلبات الاقتراحات، 
راحات والمقارنة فيما بينها، وفي إعداد الشــــــروط والمواصــــــفات التعاقدية الموحدة، وفي تقييم الاقت

  م والخاص.التفاوض بشأن عقد الشراكة بين القطاعين العا  وفي
ويوجد إلى جانب الكيانات الخاصــــــة عدد من المنظمات الدولية الحكومية (مثل اليونيدو   -٨٠

واللجان الإقليمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي) والمؤسسات المالية الدولية (مثل البنك 
توفير هذا النوع من الدولي والمصــــــارف الإنمائية الإقليمية) التي لديها برامج خاصــــــة تتيح لها إما 

  المساعدة التقنية مباشرة للحكومة أو مساعدتها في العثور على مستشارين مؤهلين.
  


